جريدة الأخبار 21 آب 2006
ليتحرك القضاء العسكري
من أجل محاكمة من ارتكب الخيانة العظمى

في زمن الحرب، وبخلال المعارك الضارية مع القوات المعادية الإسرائيلية، وعند خط المواجهة الأمامي في مرجعيون، أقدم قائد القوة الأمنية المشتركة العميد عدنان داوود، على ارتكاب جرائم مخلة بالشرف والواجب المنصوص عنها في الفصل الثاني من قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات، وهي الجرائم الآتية:
ا- جريمة التسليم، حيث أقدم العميد داود على إعطاء الأمر للقوة العاملة تحت إمرته على رفع الأعلام البيضاء، وعدم مقاومة القوة الإسرائيلية المعتدية، وهذه الجريمة لا يمحوها أمر من الرؤساء ولم يسمح القانون لمرتكبها بالتذرع بأوامر الرؤساء ليفلت من العقاب، فنصت المادة 121 من قانون القضاء العسكري على أن :"يعاقب بالإعدام كل قائد منطقة أو قطاع عسكري أدين بالتسليم للعدو أو بإعطاءالأمر بوقف القتال دون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع التي لديه، أو دون إن يعمل كل ما يفرضه الشرف والواجب".
2- جريمة الخيانة:  سمح العميد داوود للقوات المعتدية الإسرائيلية على احتلال ثكنة مرجعيون وغنم الأسلحة الموجودة داخل الثكنة، وهو فعل لا يبرره أيضاً أوامر رؤساء، حيث تنص المادة 124 في البند ج:"  يعاقب بالإعدام كل عسكري من القوات البرية أو البحرية أو الجوية... يتسبب قصداً باستيلاء العدو على القطع الحربية الموضوعة تحت إمرته. وتكرر المادة 130ذات الحكم بنصها على أن:" يعاقب بالإعدام كل عسكري يسلم العدو الجند الذي هو تحت إمرته أو الموقع الموكول إليه الدفاع عنه أو يسلمه مؤن الجيش....
3-تسهيل أعمال القوة المعادية، أقدم العميد داوود على حماية جنود العدو الإسرائيلي من مكمنٍ محكم نصبته المقاومة لهذه القوة الإسرائيلية، ووضع الجنود اللبنانيين كمتاريس لحماية هؤلاء الجنود مما حرم المقاومة من فرصة قتل القوة المعادية أو اعتقالها، ويقع هذا الجرم تحت نص المادة 124 بند د: التي تنص على أنه:" يعاقب بالإعدام كل عسكري من القوات البرية أو البحرية أو الجوية...  د- يقيم علاقات مع العدو بغية تسهيل أعماله..".
4- تقديم الحلوى والشاي لجنود العدو، رغم فظاعة الفعل، والذي لم يتوقعه عقل أي مشترع في العالم ، إذ لم يدخل ضمن التصور أبداً، أن قائد وحدة عسكرية يعمد في ساحة الحرب والمواجهة إلى استضافة جنود العدو وتناول الشاي والحلوى معهم ومبادلتهم النكات والمزاح. فهذا الفعل لا يوصف إلا بأفظع صور الخيانة العظمى. ومع ذلك فإن قانون العقوبات اللبناني قد أورد حكماً لحالة مشابهة وهي تقديم مسكن أو طعام لجاسوس أو عنصر استكشاف، وهما حالتين أخف يجوز من خلالهما معاقبة الحالة الأشد، لأنه لم يكن ليتبادر لذهن المشترع أن هناك من سيقدِّم شاي وحلوى لقوة هجومية معادية، فنصت المادة 278 على أن كل لبناني قدم مسكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو لجندي من جنود الأعداء يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء أو ساعده على الهرب... يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
إن هذه الجرائم التي ارتكبها العميد عدنان داوود، هي من فئة جرائم الخيانة العظمى، التي لا ينبغي أن يتساهل القضاء في التعامل معها، وتجربة التساهل مع العملاء الإسرائيليين في العام 2000، هو ما دفع الكثيرين إلى التعامل مجدداًً مع العدو وتقديم المعلومات الاستخبارية له. لذا فإن من واجب القضاء العسكري أن يتشدد مع هكذا مجرمين، وإذا ما تذرع العميد داوود بأنه تلقى أوامر من أحد الوزراء، فإن على مجلس النواب أن يسعى فوراً لتحريك الاتهام ضد هذا الوزير لاتهامه سنداً للمادة70 من الدستور التي تنص على أن:" لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى....".
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